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الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة  طبيعة الآʬر السلبية التي تحدثها إلى معرفةالدراسة  هذه   دفē  :ملخص
، الأشغال العمومية على نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع البناء والأشغال العمومية شركات البناء و 

توزيع إستبيان شمل عدداً من شركات القطاع وموظفي وإطارات مديرية الأشغال العمومية العلاقة تم  تحديدول
ϵ تʭمج الإحصائي لولاية الأغواط، وبتحليل البياʭستخدام البرSPSS 24  ثيرات هامة النتائج وجود  كشفتϦ

التعريف وتوعية وهو ما يجعل ʪلدراسة توصي بضرورة للأحكام القضائية على نجاح هذه الشراكة ʪلقطاع، 
شركات القطاع بمختلف المسؤوليات والإلتزامات الملقاة على عاتقهم مع ضرورة تبني نظم الحوكمة والرقابة والتدقيق 

  .الناشئة عن تلك التعاقداتلتخفيض مخاطر التقاضي 

    . الشراكة؛ القطاع العام؛ القطاع الخاص؛ الأحكام القضائية؛ قطاع البناء والأشغال؛ الأغواط :الكلمات المفتاحية

  . JEL  : G18; G28; G38;  F65;  E62;  D72تصنيف 
 

e Purpose: The study aimed at revealing the negative effects of th: Abstract
judicial decisions issued against the construction companies, public works on the 
success of this partnership in the sector.  Approach: the paper uses the 
questionnaire to investigate this relationship by using the SPSS 24 program. 
Findings: The results showed that there are significant effects of judicial decisions 
on the effectiveness of partnership in the sector. Originality: this paper provides 
new empirical evidence in the context of the search for mechanisms for developing 
public-private partnership to increase the efficiency of resource allocation in the 
construction and public works sector.   
  
 
Keys words: partnership; judicial decisions  public sector; private sector; construction and 
public works sector; Laghouat. 
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إن الطبيعة الخاصة لقطاع البناء والأشغال العمومية دفعت ʪلهيئات التشريعية في مختلف الدول إلى إيجاد التأطير  :تمهيد
، مما يخلق مخاطر ترتبط )على الأقل 02(نظراً إمتداد عملية الإنجاز لأكثر من سنة القانوني الخاص الذي يتماشى وطبيعة القطاع 

أساساً بتحديد الأسعار والتكاليف الحقيقية للإنجاز؛ إحتمالات الخسارة أثناء تنفيذ العقد؛ القدرة التقنية الضرورية لضمان كفاءة 
القوانين على غرار القانون المدني والقانون الضريبي وقانون الصفقات  إلخ، ومن جانبه، أصدر المشرع الجزئري العديد من...الإنجاز؛ 

العمومية كمحاولة من طرف السلطة التشريعية ضبط الأنشطة التفاوضية للمشاريع التي تفوق مدة إنجازها السنة بما يخدم المصلحة 
. العامة  

كانت أحد الأسباب التي أدت تطور وتعاظم مسؤولية إن تنوع وتعقد الأنشطة الإقتصادية لقطاع البناء والأشغال العمومية  
شركات البناء والأشغال العمومية إتجاه مختلف الأطراف ϵعتبارها الضامن للمصلحة العامة من أية مخاطر لسوء الإنجاز أو التلاعب 

ونية والقضائية الملقاة على وغيرها، حيث أصبح الجزء المتعلق بقبول مشاريع القطاع هو مدى قبول هؤلاء لحجم المسؤوليات القان
عاتقهم، فالبيئة المعاصرة تتوجه نحو الميل الشديد والمتزايد نحو مقاضاة شركات البناء والأشغال العمومية ϵعتبارهم سبباً في فشل 

الات المشاريع وعدم تحقيق أية مكاسب تذكر سواءٌ على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، بل لم يقتصر الأمر على تطور الح
القضائية بل إلى صرامة الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم، في هذا السياق تحاول الدراسة مناقشة Ϧثير الأحكام القضائية 
الصادرة في مواجهة هذه الشركات على نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية وإيجاد الحلول 

   -:ل القطاع، وعليه يمكن صياغة إشكالية الدراسة الرئيسية على النحو الآتيالمناسبة لمشاك
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء والأشغال العمومية على نجاح الشراكة في 

   -:تستند الدراسة إلى فرضية رئيسية مفادهاو  ؟،  هذا القطاع 
قضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء والأشغال العمومية بدور هام ومحوري في تثبيط نجاح الشراكة بين تساهم الأحكام ال

  .القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية مما ينعكس على فعالية إنجاز المشاريع 
ية الصادرة على شركات البناء هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأحكام القضائ :وبعبارة إحصائية

   والأشغال العمومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجالات البناء والأشغال العمومية؟
 :كالتالي الأساسية والبديلةومن ثم نرسم فرضيات البحث 

   -:الفرضية البحثية الرئيسية
H1 :الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء والأشغال  هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية هامة ما بين

  . العمومية و نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا القطاع
  :البديلة الفرضية البحثية-

H0 : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء والأشغال العمومية و
  . اع العام والخاص في هذا القطاعنجاح الشراكة بين القط
تظهر أهمية الدراسة من أهمية السياق الدولي والإقليمي لتبني الشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار  -:أهمية وأهداف الدراسة

مة، ومنه تقدم الدراسة العديد من إستراتيجي مطروح أمام الدول في إنجاز المشاريع الإقتصاية الكبرى وتحقيق التنمية المستدا
دراسة ما قدمه المشرع الجزائري فيما يخص عقود البناء  والإنشاء والأشغال العمومية، ) 1: (المساهمات النظرية والتطبيقية كما يلي

لإنشاء وما تطرحه من وذلك بمحاولة فهم العوامل المؤثرة على نجاح الشراكة في هذا القطاع في ظل التعقيد التقني والقانوني لعقود ا
دراسة التأثيرات السلبية المتباينة للأحكام القضائية على نجاح الشراكة بين ) 2(مشاكل على المستوʮت القانونية والقضائية؛ 
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التعرف على أهم التحدʮت التي تواجه الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية ) 3(القطاعين العام والخاص في الجزائر؛ 
محاولة التأكيد على الإتجاه العام الحالي والمستقبلي للشراكة بين القطاع العام والخاص كمنهج كفيل بتحقيق التنمية ) 4(ائر، ʪلجز 

إن إختيار هذه الدراسة لم يكن ʪلصدفة وإنما جاء تزامناً مع القوانين الجديدة للصفقات العمومية في ظل ) 5(المستدامة ʪلجزائر؛ 
الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي تساهم في النهوض ʪلشراكة في قطاع ) 6(م؛  2030ة الممتدة إلى غاية المخططات التنموي

  . البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر
  :تم الاستناد إلى مجموعة من الأبحاث في سياق هذه الدراسة كما يلي: الدراسات السابقة

    ق الشراكة بين القطاع العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص، معوقات تطبي،2013أيمن محمد فريحات، راسة د
حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة معوقات تطبيق الشراكة بين القطاع العام  :، الجزائرلة الاقتصاد والتنمية ، جامعة المديةمج

كة من شركات قطاع المقاولات المسجلة شر  80والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص ، وقد تكونت عينة البحث من 
المعوقات المتعلقة ʪلتنظيم : وقد تم تطوير استبانة موزعة على مجالين هما  2007لدى وزارة التجارة والصناعة الأردنية لسنة 

ومن ثم إجراء  التشريعي، والمعوقات المتعلقة ʪلاطار المؤسسي، وبعد التأكد من صدقها وثباēا تم تطبيقها على أفراد العينة ،
المعالجات الإحصائية المناسبة، وقد كشفت نتائج الدراسة أن التشريعات التي تنظم عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص تلعب 
دورا ʪرزا في إعاقة عملية الشراكة ، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الدارسة حول معوقات 

ق الشراكة بين القطاع العام والخاص تعزى لمتغيري المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحث تطبي
بضرورة  إعادة صياغة  التشريعات بحيث تلبي متطلبات الشراكة بين القطاعين ، إضافة إلى ضرورة تبني إستراتيجية واضحة لنمط 

  .والتخلص من البيروقراطية الاداريةالشراكة بين القطاع العام والخاص، 
دراسة سيف واجس عواد الفواعير،2016 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء قانون الشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص رقم 31 سنة 2014،   كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ، المملكة الأردنية الهاشمية: 
ـــــرز الإجـــــراءات الـــــتي هـــــدفت الدراســـــة إ ـــــك مـــــن خـــــلال معالجـــــة أب ـــــة لهـــــذه العقـــــود وذل ـــــب القانوني ـــــى الجوان لى تســـــليط الضـــــوء عل

ــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص وفقــــا لقــــانون الشــــراكة بــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص رقــــم  ــــرام عقــــود الشــــراكة ب لســــنة  31تحــــيط إب
ردني في تنظـــــــيم عقـــــــود الشـــــــراكة بـــــــين القطـــــــاعين العـــــــام ، وʪلنتيجـــــــة تحليـــــــل الخطـــــــة التشـــــــريعية الـــــــتي اتبعهـــــــا المشـــــــرع الأ2013

والخــــــاص فيمــــــا كانــــــت هــــــذه الاخــــــيرة شموليــــــة تغطــــــي كافــــــة الجوانــــــب القانونيــــــة المرتبطــــــة đــــــذه العقــــــود  أم ، كمــــــا تســــــلط هــــــذه 
ــــتي  ــــة وال ــــة العملي ــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص مــــن الناحي ــــتي تثيرهــــا الشــــراكة ب تلعــــب الدراســــة الضــــوء علــــى احــــد اهــــم المســــائل ال

وقـــــد خلصـــــت ، .دورا ʪرزا في نجـــــاح المشـــــروع ، وتكمـــــن في تبيـــــان آليـــــة إدارة المخـــــاطر المتوقـــــع حصـــــولها خـــــلال مراحـــــل المشـــــروع
الدراســــــة إلى أن المشــــــرع الأردني قــــــد نجــــــح نوعــــــا مــــــا في صــــــياغة إطــــــار قــــــانوني متكامــــــل يــــــنظم اهــــــم المســــــائل الــــــتي تحــــــيط ϵبــــــرام 

اص ، وذلــــــك يعــــــود إلى اتبــــــاع هــــــذا الأخــــــير للتوصــــــيات التشــــــريعية الــــــواردة في دليــــــل عقــــــود الشــــــراكة بــــــين القطــــــاعين العــــــام والخــــــ
ــــــة مــــــن طــــــرف القطــــــاع الخــــــاص، وارتكــــــازه علــــــى ــــــة التحتيــــــة الممول ــــــه مــــــن  مــــــا الاونســــــترال التشــــــريعي بشــــــأن مشــــــاريع البني ورد في

  .أحكام
ـــــز التطبيـــــق العملـــــي ، فـــــلا يـــــزال التشـــــكيل الإداري للجهـــــ ات القائمـــــة علـــــى تنفيـــــذ القـــــانون  وتوصـــــي بضـــــرورة وضـــــع التشـــــريع حي

  .ضئيلا لا يفي ʪلغرض
دراسة بلال محمد مرعي مرعي 2017 الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد لمحلي في فلسطين 

، جامعة النجاح الوطنية ، دولة فلسطين  ، هدفت الدراسة للتعرف على دور الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في 
تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة ، أهمها طبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع 
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ʮلإضافة إلى التحدʪ ت الخاص ، وطبيعة المشاريع المشتركة، وحجمها وكذا التوجهات وآراء مسؤولي الهيئات المحلية حول الشراكة
استخدم ، و والصعوʪت التي تواجه هذه الشراكة، والمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

هيئة محلية في الضفة الغربية تشمل جميع  124الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، وتكون مجتمع الدراسة 
معطيات النتائج ببرʭمج  البلدʮت đا، وقدتم تحليل Spss وخلصت الدراسة الى وجود مردودات وعوائد مالية على البلدʮت التي  

لها مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وأبرزت الدراسة ϥن أهم تلك المشاريع تنحصر في مشاريع تتعلق ʪلبنية التحتية والسياحية، 
الشراكة لدى مسؤولي الهيئات المحلية هذا على الرغم من وجود كثير من  وخلصت أيضا إلى وجود إدراك واسع ووعي مستنير نحو

، وضعف إدراك القطاع الخاص غياب ثقافة  الشراكة : التحدʮت والصعوʪت التي كشفت عنها الدراسة، والتي كان من أهمها 
دفه الرسوم مقابل الخدمة ، أما فيما يتعلق  للفرص الاستثمارية لدى الهيئات المحلية ، إضافة إلى تدني درجة تقبل المواطنين لفكرة

ʪلمتطلبات الأساسية والضرورية إنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم توفر إطار تشريعي 
اخ استثماري وقانوني كافي، علاوة على عدم وجود مناخ سياسي مستقر يعزز من تلك الشراكات ، ʭهيك عن عدم وجود من

ومن أبرز التوصيات التي اقترحتها الدراسة ضرورة إدراج وحدة خاصة بتفعيل  ،واقتصادي ملائم يدعم ويشجع من تلك الشراكات
الشراكة مع القطاع الخاص في هيكلة الهيئة العامة مهمتها الأساسية البحث عن شراكات مع القطاع الخاص ، وأوصت الدراسة 

والأنظمة الهادفة لتسهيل وتحفيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، ʪلإضافة إلى مراجعة عدد  ضرورة تطوير الإجراءات
من الأنظمة والتي تشكل عائقا أمام عملية التنمية المحلية، وأخيرا أوصت الدراسة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنحه 

.ليةالتسهيلات اللازمة لعمل شراكات مع الهيئات المح  
العوامل المحددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في نمو الاقتصاد ) 2017(دراسة محمد أشرف خليل حمدونة،

حيث هدفت الدراسة  إلى تحديد طبيعة العلاقة بين القطاعين العام : دولة فلسطين الفلسطيني، من وجهة نظر القطاع الخاص،
ة للشراكة وتحليل أهم المتغيرات المؤثرة على تجسيدها، đدف الوصول وبلورة أسس ومتطلبات والخاص في فلسطين والعوامل المحدد

الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الاقتصادية من أجل النهوض ʪلاقتصاد الفلسطيني ، وتحقيق 
خلال طرح استبيان على عينة مكونة من مؤسسات خاصة ، وتم  التنمية الاقتصادية، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي من

  .في تحليل البياʭت، ʪلإضافة إلى إجراء مقابلات مع مختصين في موضوع الدراسة SPSSاستخدام برʭمج التحليل الاحصائي
عات ونصوص القانون، وخلصت الدراسة إلى أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوقف على عدة عوامل أهمها التشري

والسياسات الضريبة الطبقة، وتوفر البنية التحتية، وسياسات اقتصادية ملائمة، وبحث علمي وتطوير متجدد، وكذلك الأوضاع 
السياسية المستقرة، وهذا ينتج عنه تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة للدولة، ʪلإضافة إلى أن غياب المحاكم المختصة ʪلنزاعات 

وتعقيدات الإجراءات القضائية وقدم القوانين والاحكام المطبقة في المحاكم المدنية ، أضعف من ثقة القطاع الخاص في  التجارية
  ,القطاع الحكومي، مما قلل من فرص الشراكة بينهما

الحـدود  أمـا ،شـخص 30تشمل الحـدود المكانيـة ولايـة الأغـواط حيـث تم إختيـار عينـة تضـم : الحدود المكانيــة  -:حدود الدراسة
  . م 05/02/2019م إلى غاية  21/01/2019وفيما يخص الحدود الزمنية فقد شملت الدراسة الفترة الممتدة من : الزمانيـــة

I- المداخل والأبعاد القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص : الإطار النظري للدراسة  
   : تعريف عقود المقاولة  1-1

الحاجـة العامـة للمـوارد الخاصـة لتغطيـة الفـرص في السـوق : "م الشـراكة Ĕϥـا Heilman& Johnston 1992يعرف 
عقـد طويـل الأجــل : "م Ĕϥـا World Bank 2016، ويعرفهـا البنـك الــدولي (Yadav, 2011, p. 12)   "العمـومي

ســؤولية كبــيرة في مجــالات يجمــع طــرف خــاص وكيــان حكــومي لتــوفير أصــول وخــدمات عامــة، يتحمــل في إطارهــا المتعاقــد الخــاص م
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 Gentry and، ومـــن جانبـــه، يـــرى (worldbankgroup, 2016, p. 03) " المخـــاطر والتمويـــل والإدارة
Fernandez 1998 الأدوار المختلفــة لهــذه الأطــراف  ) 2(الأطــراف المشــاركة، ) 1: (م أن التعــاريف تجُْمِــعْ علــى ثلاثــة عناصــر

م ثلاثـة  2009، بينما يحدد أحمد بوعشيق  (Ojha, 2016, p. 770) فة للشراكةالتعاقدات المختل) 3(كجزء من الشراكة، 
بشــمولية التمويــل والبنــاء : التقنيــة) 2(عموميــة وخاصــة، : ʪلجمــع بــين أشــخاص إعتباريــة مختلفــة: العضــوية) 1: (خصــائص أساســية

ماً كرغبتها في تحقيق هدف إجتمـاعي عـام، والشـراكات فهذا الدافع يجسد رغبة الشركة تما): الربح(المالية ) 3(والإدارة والإستغلال، 
م  Savas 2000الناجحة يجب أن تستوعب دوافع الربحية وتعزيز المصـالح المؤسسـية للشـركة طـوال حيـاة الشـراكة، في حـين يعتقـد 

لتمــويلي والإمتيــاز وغيرهــا، أن الشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص بــديل عــن التعاقــدات الخارجيــة التقليديــة كعقــود التســليم والإيجــار ا
م ϥنه ليس من السهل الحكم على ما إذا كانت الشراكة بين القطاع العام والخاص  Hodge and Greve 2007بينما يرى 

وعــد آخــر في إطــار المحــاولات المســتمرة لتحســين جــودة ) 2(الفصــل التــالي مــن قصــة الخصخصــة والتعاقــدات الخارجيــة، ) 1: (هــي
 (Matteo Rossi, 2014, p. 140) خطة دعم متجددة لتعزيـز الأعمـال في الأوقـات الصـعبة) 3(م، خدمات القطاع العا

، ومــع ذلــك تبقــى فعاليــة التعاقــدات لا تتنبــأ بكــل حالــة طــوارئ مســتقبلية خصوصــاً مــع إرتفــاع عــدد الأطــراف المتعاقــدة وتكــاليف 
اب المرونــة في إدارة التعاقــدات هــي أحــد م أن غيــ Rangan et al 2006م،  Dixon et al 2005المشــاريع، يؤكــد 

 Hodge and Greve، و يوضـح  (IOB Study, 2013, p. 45) الشـواغل الرئيسـية في الشـراكات العامـة والخاصـة
البيئـة ) 3(طبيعـة البـنى التحتيـة، ) 2(شـكل التعـاون المؤسسـي، ) 1: (م أن أشكال التعاقد تتأثر على الأقل بخمسـة عوامـل 2007

ــ التقــدم ) 5(Ϧثــير اĐتمــع المــدني والعوامــل الثقافيــة والإجتماعيــة، ) 4(تي تحــدد شــكل العلاقــات مــع أصــحاب المصــالح، المؤسســية ال
م أن إختيار أحد صيغ التعاقـد يخضـع  Prabhat 2016، بينما يؤكد  )01، صفحة  2009بوعشيق، ( الحضاري داخل المدن

الإطــار ) 3(قــدرة الحكومــة علــى تــوفير الخــدمات المطلوبــة، ) 2(دمات المطلوبــة، درجــة الرقابــة الحكوميــة المفروضــة علــى الخــ) 1: (إلى
  .  )315، صفحة  2014دراجي، ( حجم الموارد العامة والخاصة) 4(القانوني المنظم للخدمات المطلوبة، 

سماة، هذه الأخيرة التي لم ومن جانبه، يقسم التشريع الجزائري العقود إلى قسمين رئيسيين هما العقود المسماة والعقود غير الم
 يتناولها المشرع في نصوص خاصة đا وإنما تحكمها القواعد العامـة في القـانون المـدني نتيجـة إرتباطهـا ϵرادة المتعاقـدين، ولمـا كـان عقـد

هــذا الأخــير عــرف المقاولــة مــن العقــود غــير المســماة والــتي تخضــع لإرادة المتعاقــدين فإنــه يكــون đــذا ʫبعــاً لنصــوص القــانون المــدني، 
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل أجر يتعهد به :" كالتالي)549(المقاولة كعقد بنص المادة 

مـن ) 02(، وإعتبرها من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع حسب المـادة  )10زايدي، بدون ʫريخ، صفحة ( "المتعاقد الآخر
عقــد يقصــد بــه أن يقــوم شــخص بعمــل معــين لحســاب : "التجــاري الجزائــري، بينمــا عــرف الفقــه الجزائــري عقــد المقاولــة ϥنــهالقــانون 

، وʪلتـــالي إنحصـــرت  )111، صـــفحة 2001/2000فاطمـــة، ( "شـــخص آخـــر في مقابـــل أجـــر و دون أن يخضـــع لإشـــرافه وإدارتـــه
التعــويض، وđــذا ) 4(المحــل؛ ) 3(صــيغة العقــد؛ ) 2(تعاقــدان؛ الم) 1: ( )743، صــفحة  2010شاشــو، ( أركــان عقــد المقاولــة في

عقـــد ) 1: (ذهـــب المـــدخل القـــانوني في تحديـــده لماهيـــة المقاولـــة تحديـــد خصـــائص العقـــد المقـــاولاتي والـــتي حصـــرها في العناصـــر الآتيـــة
يامــه، فالكتابــة شــرط للإثبــات فقــط وذلــك بعــدم إشــتراط شــكلاً معينــاً لإنعقــاده وإنمــا يكفــي تفــاهم وتطــابق إرادة الطــرفين لق: رضــائي

لإشتراطه المقابل المادي لما يتم الإلتزام به في العقد، و لإعتبارات هـذه : عقد معاوضة) 2(؛ )المدني الجزائري. من ق) 561(المادة (
شـغال، وʪلتـالي فـإن العقود من المدة الطويلة وتعقيـدات الإنجـاز فإنـه مـن الأحسـن تحديـد السـعر عنـد التعاقـد أو تناسـباً مـع تقـدم الأ

فهــو عقــد يلتـزم بــه كــل طــرف في مبادلــة شــيء : عقــد تبــادلي) 3(تحديـد الســعر وشــروطه يخضــع في مجملــه لإرادة الأطـراف المتعاقــدة؛ 
فــإلتزام عقــد المقاولــة هــو إلتــزام ʪلنتيجــة ولــيس ببــذل : عقــد يــرد علــى عمــل مــادي) 4(بشــيء لهمــا صــفة قابليــة التحديــد والتعيــين؛ 

المهنيــة، والنتيجــة في مثــل هــذه العقــود هــي إنجــاز الأصــول علــى إخــتلاف إســتعمالها ســواء للســكن أو التــأجير أو التجهيــز أو العنايــة 
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أي Ϧديـة : عقـد ينفـذ ϵسـتقلالية) 5(إلخ؛ ... النشاط التجاري أو الإنتاج الصـناعي أو الفلاحـي أو الحـرفي أو الخـدمات ومـا يماثلهـا
في كيفيــة تنفيــذ ) صــاحب المشــروع(ه الخــاص ولحســاب الغــير دون تــدخل الطــرف المتعاقــد الآخــر الأعمــال مــن جانــب المقــاول ϵسمــ

العمل أو الوسائل المستخدمة في التنفيذ لتحقيـق النتيجـة المتفـق عليهـا، فعقـد المقاولـة مـرتبط بنتيجتـه ولـيس ʪلعمـل ذاتـه، ومنـه عقـد 
الأعمـال المتفـق عليهـا في العقـد حسـب مـا تضـمنه دفـتر الشـروط؛ تسـليم العمـل  إنجـاز: المقاولة وفق التشـريع الجزائـري يلـزم المقـاول بــ

مـن ) 557(سـنوات وفـق مـا نصـت عليـه المـادة  10المنتهي إلى المتعاقد الآخر في آجالهـا؛ ضـمان العمـل المنجـز بحكـم القـانون لمـدة 
  .  )07، صفحة  2006أحمد، ( المدني الجزائري. ق

لم يــترك مجــالات المقاولــة لإرادة الأطــراف المتعاقــدة بــل كــان أكثــر تحديــداً في تعريفــه لكــل مــن  والملاحــظ أن المــدخل القــانوني
كـل عمـل أقامتـه يـد الإنسـان ʬبـت في حيـزه مـن الأرض، متصـلاً đـا :" مصطلح المباني والأشغال العموميـة، فعـرف المبـاني علـى أĔـا

، بـين مجموعـة مـن المـواد، أʮً كـان نوعهـا، جـرت العـادة علـى إسـتعمالها إتصال قرار عن طريق الربط ربطاً غير قابل للفك دون تعيب
ـــاء  )167زايـــدي، بـــدون ʫريـــخ، صـــفحة ( "في مثـــل هـــذا العمـــل، طبقـــاً لمقتضـــيات الزمـــان و المكـــان ، وʪلتـــالي تشـــمل أنشـــطة البن

ل العموميــة فقــد جــاءت توســعةً مــن ، وأمــا الأشــغا...الأعمــال المرتبطــة ʪلســكن كالســكنات الإجتماعيــة والمــدارس والمستشــفيات و
التشــريع لمــا قــد يشــمله مفهــوم البنــاء لتشــمل كافــة أعمــال الهندســة المدنيــة ســواء كانــت علــى مســتوى الأرض أو فوقهــا أو تحتهــا مــن 

، وتبعــاً لـذلك حــدد التشـريع خصــائص المبــاني  )62، صـفحة  2006أحمــد، ( أعمـال الإنشــاء كالجسـور والأنفــاق والسـدود وغيرهــا
في الأرض فـلا يمكـن نقلهـا إلا ) الديمومـة(الإسـتقرار والثبـات ) 1: ( (p. 30 ,2001/2000 ,فاطمـة) شـغال العموميـة فيوالأ

بحدوث الضرر فيها، وđذا المعنى لا يدخل في المفهوم المباني والمنشآت المؤقتة كالخيم والأكشاك بغض النظر عن غرضها الإقتصـادي 
م فـيرى في حالـة مـا  2013من صنع الإنسان؛ وأما قـانون الصـفقات العموميـة الجزائـري لسـنة  أن تكون) 2(الذي أقيمت لأجله؛ 

 -10مــن المرســوم الرʩســي رقــم ) 13(إذا كانــت الدولــة أو أحــد فروعهــا طرفــاً في العقــد أن نشــاط المقــاولات يشــمل حســب المــادة 
إنجـاز الأشـغال؛ : قانون إحدى العمليات التالية أو أكثرالصفقات العمومية عقود مكتوبة وتشمل في مفهوم هذا ال: "ما يلي 236

، وتشــمل صــفقات الأشــغال  )88، صــفحة  2014بوضـياف، ( "؛ إنجـاز الدراســات؛ تقــديم الخــدمات)عقــد التوريــد(إقتنـاء اللــوازم 
ة التابعـة لهـا والضـرورية لإسـتغلالها مجالات البناء والصيانة والتأهيل والترميم والهدم لمنشأة أو لجزء منها بما في ذلك التجهيـزات المشـترك

في ظــل إحــترام المنفعــة العامــة الــتي تحــددها المصــلحة المتعاقــدة صــاحبة المشــروع، أمــا صــفقات اللــوازم فتهــدف إلى إيجــار عتــاد أو مــواد 
ة والجيـــو تقنيـــة موجهـــة لتلبيـــة الحاجـــات المتصـــلة بنشـــاط الإدارة العموميـــة، و ʪلنســـبة لصـــفقات الدراســـات فتشـــمل المراقبـــات التقنيـــ

والإشراف على إنجاز المشاريع أو برامج التجهيزات العمومية لضمان أحسن شروط لإنجازها وإستغلالها لفائدة صـاحبة المشـروع، أمـا 
فـرج، ( سـنوات 05صفقات الخدمات فتشمل جميع الصفقات الـتي تختلـف عـن مـا ذكـر سـابقاً علـى ألا تتجـاوز مـدة هـذه المشـاريع 

  .  )750، صفحة 2014
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  المخاطرة المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية ): 01(الجدول 

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية و علوم "دور و أهمية القوائم المالية في إتخاذ القرارات"مشري حسناء، : المصدر
  . 56/57م، ص  2007/2008التسيير، جامعة سطيف، 

  عمومية سيرورة إجراءات التسديد وإتمام الأشغال في قطاع البناء والأشغال ال 2- 1
مــن قــانون الصــفقات العموميــة علــى إمكانيــة مــنح الصــفقة للمتعاقــد الأكثــر مقــدرة تقنيــاً وماليــاً إجمــالاً  ) 15(نصــت المــادة 

كحصة وحيدة أو تقسيمها حسب الإحتياجات إلى حصص منفصلة وفي هذه الحالة يجب تقييم العـروض حسـب كـل حصـة طبقـاً 
،  2010صــقر، ( دارة المتعاقــدة مــنح أكثــر مــن حصــة لمتعاقــد واحــد في الحــالات المــبررةلمــا يــنص عليــه دفــتر الشــروط، كمــا يمكــن لــلإ

بتحديــد مجالــه في ) المقاولــة مــن البــاطن(، كمــا أَطَّــرَ هــذا القــانون الحــالات الــتي يمكــن فيهــا الإســتعانة ʪلتعامــل الثــانوي  )15صــفحة 
الســعر الإجمــالي ) 1: (ى أنــواع أســعار التعاقــد في الأشــكال كمــا يلــيالتعاقــد وموافقــة الهيئــة المتعاقــدة، كمــا نــص قــانون الصــفقات علــ

الســـعر المخـــتلط؛ مـــع إمكانيـــة تفضـــيل صـــيغة الســـعر الإجمـــالي كأســـاس ) 4(النفقـــات المراقبـــة؛ ) 3(ســـعر الوحـــدة؛ ) 2(؛ )الجـــزافي(
المــادة (التعاقــد للأعمــال المنفــذة فعــلاً للتعامــل، كمــا قــد يتضــمن العقــد قابليــة مراجعــة الأســعار وفــق صــيغة يــتم الإتفــاق عليهــا بتــاريخ 

، و تحيــين المبــالغ وفــق معــدل التضــخم المســجل رسميــاً للمبــالغ الإجماليــة أو ϵتفــاق مشــترك والتحيــين لا يشــمل إلا الفــترة الممتــدة )64
تســوية الصــفقات إلى ʫريــخ الشــروع في الخــدمات التعاقديــة، وʪلنســبة لكيفيــات و طــرق ) التعاقــد(مــن آخــر أجــل لصــلاحية العــرض 

الــدفع عــن طريــق ) 1: ( )52، صــفحة  2010صــقر، ( أشــكال الــدفع التاليــة) 73(فقــد تضــمن قــانون الصــفقات حســب المــادة 
الــدفع لتســوية رصــيد الحســاب؛ و في حالــة تنفيــذ طريقــة التســبيقات فــإن هــذه ) 3(الــدفع الجزئــي حســب المراحــل؛ ) 2(التســبيقات؛ 

والتســبيقات علــى ) مــن الســعر الأولي للصــفقة والــذي قــد يــدفع علــى عــدة أقســاط %15(زافيــة الأخــيرة تنقســم إلى التســبيقات الج
مــن إجمــالي الصــفقة، وتــتم  %50التمــوين الــتي تمــنح في حــالات خاصــة علــى ألا يفــوق مجموعهمــا في حالــة منحهمــا معــاً مــا نســبته 

اع عنــد التســديد لأول فــاتورة يــتم إســتلامها علــى أن إســتعادة هــذه التســبيقات حســب وتــيرة يتفــق عليهــا عنــد التعاقــد وذلــك ʪلإقتطــ
مـــن إجمـــالي الصـــفقة، وتقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدة بصـــرف  %80ينتهـــي تســـديد التســـبيقات عنـــد بلـــوغ إجمـــالي التســـديد مـــا نســـبته 

  المخاطر المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية  مجالات المخاطرة
منافسة قوية، تغير سريع في التكنولوجيا المستخدمة، إنتشار ظاهرة الفشل الإقتصادي لعدد كبير من   هيكل النشاط

  .المؤسسات
لتنظيم و الإجراءات ا

  الإدارية، العاملون
القيود المفروضة  عدم كفاءة الرقابة الداخلية و لجنة المراجعة، صعوʪت لدى العاملين في الجانب المالي،

  .على الإدارة كعمليات التفاوض بين المساهمين و الإدارة
الأرʪح و موازʭت 

  التشغيل
قص عمليات تطوير الإنتاج، الإحلال البطيء و الإنخفاض جودة المنتجات و حجم المبيعات، ن

تخفيض الإهتلاك لآلات الإنتاج، ضخامة حجم العمليات التي تسجل في آخر السنة و يكون لها Ϧثير 
  .مباشر على الأرʪح

  .تخفيض في قيم الأصول الثابتة، عدم التأمين الكافي للمخاطر المرتبطة đذه الأصول  الأصول
عدم المرونة في متطلبات الإقتراض، النقص  دم كفاية التدفقات النقدية، عدم كفاية رأس المال العامل،ع  السيولة و التمويل

  .في حق الملكية و الصعوبة في زʮدته
عقود الإيجار طويلة الأجل،  عقود المشترʮت و المبيعات، موافقات على العقود الفرعية، عقود الضمان،  الخسائر غير المتوقعة

  .لخارجية، التغطية التأمينيةالتعاملات ا
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إلى شـهرين علـى يوماً من إستلام الكشـوفات أو الفـواتير علـى أنـه يمكـن تمديـد هـذه الفـترة  30مستحقات المتعامل المتعاقد في أجل 
إلى  5%مـــن (الأكثــر، و يترتـــب علـــى التســـديد النهـــائي لرصــيد الحســـاب إســـترداد التســـبيقات وحجـــز كفالــة حســـن تنفيـــذ الصـــفقة 

لضمان صحة الأعمال والتي تسترجع كلياً بعـد Ĕايـة فـترة الضـمان، كمـا يتحصـل المتعامـل المتعاقـد علـى ) من إجمالي الصفقة 10%
ئدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل من ʫريخ المطالبة ʪلحقوق إلى ʫريخ صرف الإستحقاقات، وفي حالـة فوائد Ϧخير بنسبة الفا

  .  )235، صفحة  2014بوضياف، ( عن كل شهر Ϧخير % 02عدم دفع الفوائد تطبق عليها زʮدة بنسبة 
بية ومستندية لها القدرة علـى تتبـع مراحـل ومن منظور المؤسسات المقاولاتية، فإن خصوصية القطاع تتطلب وجود دورة محاس

الإنجــاز مــن خــلال تحديــد أنــواع الوʬئــق والســجلات المحاســبية الكفيلــة لضــبط العمليــة الإقتصــادية في كافــة مراحلهــا، حيــث تنطلــق 
: فهــا علــى أĔــا، هــذه الأخــيرة يمكــن تعري"مصــلحة التمتــير"الإجــراءات المحاســبية مــن إحــدى المصــالح الإداريــة التقنيــة الــتي تســمى بـــ

، فالهـدف )شـهرʮً (مصلحة إدارية تقنو إقتصادية تتولى مهام الإشـراف علـى تحديـد مسـتوʮت الإنجـاز في المشـاريع في Ĕايـة كـل فـترة "
الرئيسي لهذه المصلحة هو تقدير حجم الأعمال المنتهية من المشـاريع، وذلـك عـن طريـق تحويـل الكميـات المسـتهلكة في كـل بنـد مـن 

، حيث تقوم هـذه  )2018، .م) BATISUD(( "نجزة إلى مبالغ رقمية نقدية بناءاً على أسعار الصفقة المتعاقد عليهاالبنود الم
يـة المصلحة ϵرسال تقني إلى المشاريع الإنشـائية، وبنـاءاً علـى نتـائج عمليـة المسـح الـتي يقـوم đـا هـذا المحقـق التقـني يـتم الخـروج في النها

، ويوضح هذا الملحق الأعمال المنجزة من المشـروع بنـداً بنـداً، و بنـاءاً علـى هـذا الملحـق "ت للأشغال المنجزةالملحق التفصيلي المؤق"بـ
شـهادة لطبيعـة الأشـغال المنجـزة : شـهادة حوصـلة الأشـغال) 1: (( 2018 ,.ق .ر (BATISUD))  يتم إستصدار كل مـن

مجمـوع (اليـة ʪلمبـالغ لوضـعية المشـروع المنتهيـة إلى غايـة إعـدادها وهي شـهادة إجم: شهادة وضعية الأشغال المنجزة) ʪ)2لكميات؛ 
الـذي ) المستشـار التقـني/مراقـب المشـروع(؛ ويتم عرض الوʬئق السابقة على مكتب الدراسات التقنية )الفترة الحالية والفترات السابقة

التأكـد مـن صـحة تلـك الأشـغال يعطـي هـذا المكتـب يقوم ϵجراء إختبـارات تقنيـة وميدانيـة للنظـر في صـحة الأشـغال المنتهيـة، وبعـد 
تي يـتم الموافقة المبدئية على الأشغال المنتهية، وتعتبر شهادة وضعية الأشغال المنجزة بمثابة الأساس القانوني لفوترة الأشغال المنتهية والـ

لتحصــيل، وفي اĐــال المحاســبي تعتــبر إرســالها إلى كــل مــن مراقــب المشــروع وصــاحب المشــروع للموافقــة عليهــا، لتبــدأ đــذا إجــراءات ا
والـــتي علــى أساســـها تجـــري ) الإســـتحقاق المحاســبي(شــهادة وضـــعية الأشــغال المنجـــزة الأســـاس في الإثبــات المحاســـبي لــدورة الإيـــرادات 

  . تم الإعتراف به في جدول النتائجعمليات التسجيل المحاسبي لرقم الأعمال الذي ي
تتجلى أهمية الشراكة  بين القطاعين العام  : لعام والخاص في مشاريع الاشغال العموميةأهمية الشراكة بين القطاعين ا 1-3

المقامة   مشاريع الاشغال العموميةوالخاص في  توفير العديد من المزاʮ لجميع الأطراف ذات المصلحة  إلى المساهمة في رفع تنافسية 
 : )07، صفحة 2017معيوف، ( ʪلإضافة إلى

 التكاليف الاستثمارية ارتفاع أدى حديثة، فقد طرق خلال من وإنجازها بتجميعها الأولوية ذات المشروعات ذبتنفي الإسراع-
 العامة؛ الخدمات بعض لإنتاج الخاص القطاع مع في مشاركة الدخول نحو الحكومة دفع إلى للمشروعات

 توفرها التي المتطورة ʪلتكنولوجيا والكبيرة والاستعانة عقدةالم البرامج لإدارة الخاص للقطاع المتطورة الإدارية ʪلخبرة الاستعانة-
 الخاص؛ القطاع وحدات

 غالبية تتبناه الذي الليبرالي التوجه الدولة مع انسحاب ظل في والاجتماعية العامة الخدمات تقديم نحو الخاص القطاع تشجيع-
 الدول؛

 القطاع الخاص؛ لدى الموجودة لبشريةوا المالية ʪلموارد والاستفادة العام القطاع حجم تقليل-
 من كفاءة وأكثرها تكلفة المقدمة أقل العروض على ʪلحصول المشاركة نظام يسمح إذ المختلفة الخدمات تقديم تكلفة تخفيض-

 بسمعتها سيضر ذلك لأن نظرا الحكومة مع التعاقد عمليات تفشل أن تخشى فالشركات الخاصة  .الخدمة تقديم على القدرة حيث
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 .التعاقد من مكاسبها يعظم مما في السوق احتكارية القوى بعض لها تكون أن التعاقد لها يسمح قد المقابل في ولكن في السوق
Ϧخير  لغرامات تعرض وإلا العقود في المحددة الزمنية المواقيت في ʪلتجهيزات أو القيام الخدمة بتوفير الخاص القطاع التزام أن كما
 إنجاز ذلك ويحقق .عقابه يمكن ولا يبرر التأخير الذي الحكومي القطاع عكس على ʪلوقت للالتزام دائما يسعى سوف أنه يعني

 حالة عدم في ʪلخسائر المطالبة في الحق الخاص للقطاع أن لإدراكها الخاص القطاع الحكومة تجاه التزام نتيجة مواقيتها في الأعمال
 ؛ العام ʪلتنفيذ القطاع قيام ظل في ذلك يحدث لا حين في المبرمة ʪلعقود الحكومة التزام

   .استقطاب الاستثمارات المالية الخاصة الضخمة على المستوى الدولي لانجاز المشاريع الكبرى -
 

II- صدق وثبات الاستبيانالإشكاليات والفرضيات الفرعية، صياغة النماذج الإحصائية، العينة : منهجية الدراسة ،:  
ر وصفاً Đتمع الدراسة والإجراءات التي تم إستخدامها في تحديد العينة وحدود الدراسة وأهـم المشـاكل الـتي يتضمن هذا المحو 

  . هيكلهافة إلى مراحل إعداد الإستبيان و ظهرت عند إنجاز الدراسة الإحصائية ʪلإض
  الإشكاليات والفرضيات الفرعية 2-1

 مواجهـة المقـاولين علـى نجـاح الشـراكة في قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة تقترح الدراسة Ϧثير الأحكـام القضـائية الصـادرة في
   -:ب أساسية يوضحها الشكل التاليجوان 03في 

  إقتراح محاور ومجالات الدراسة ): 01(لشكل ا

  

  

  
                    Public Private Partnerships  

  . تم إعداده بناء على إشكالية الدراسة: المصدر

   -:لال الشكل تنتج لدينا ثلاثة إشكاليات هيومن خ
H01 : هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأحكام القضـائية الصـادرة في مواجهـة المقـاولين وعوامـل نجـاح أو فشـل

  . الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر؟
H02 :ر والأبعــاد الــتي تخلفهــا الأحكــام القضــاʬئية الصــادرة في مواجهــة المقــاولين علــى نجــاح الشــراكة في مــا هــي أهــم الآ

  . قطاع البناء والأشغال العمومية في سياق البحث عن التنمية المستدامة ʪلجزائر؟
H03 : مــا هــي أهــم المقومــات والمتطلبــات الضــرورية لتخفــيض مخــاطر التقاضــي كأحــد أســس نجــاح الشــراكة في قطــاع البنــاء

  . ر؟والأشغال العمومية ʪلجزائ
   -:وبناءاً على الشكل السابق يكون شكل الفرضيات الجزئية على المنوال التالي

H11 : هناك العديد من العوامل المؤسسـاتية الـتي تلعـب دوراً هامـاً في نجـاح أو فشـل الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص
  . في قطاع البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر

 الأحكام القضائية

قطاع المقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة في   

  غال العمومية ʪلجزائرتقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في قطاع البناء والأش

قطاع الآʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المقاولين على نجاح الشراكة في   
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H12 :ر الأحكـــام القضـــائية الصـــادرة في مواجهـــة المقـــاولين و نجـــاح هنـــاك علاقـــة ذات دلالـــʬة إحصـــائية هامـــة مـــا بـــين آ
  . الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية في سياق التنمية المستدامة ʪلجزائر

H13 :ة في توجد بعض المقومات والمتطلبات الـتي تـؤدي دوراً هامـاً في تخفـيض مخـاطر التقاضـي كأحـد أسـس نجـاح الشـراك
  . قطاع البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر

   Estimating Modelصياغة النموذج الإحصائي  2-2
في حالــة تقــدير النمــوذج الإحصــائي للعلاقــة بــين المخـــاطر والأحكــام القضــائية وفاعليــة الشــراكة في قطــاع البنــاء والأشـــغال 

 Robert F. Engleلنمـوذج وفـق نمـوذج الإنحـدار الخطـي البسـيط لــ العمومية في سياق التنمية المستدامة ʪلجزائر يمكـن كتابـة ا
And C.W.J. Granger  كما يلي:  

Yt = B0 + B1 Xt + ut  
  . حد الخطأ العشوائي: utالأحكام القضائية؛   : Xtفاعلية الشراكة؛   : yt: حيث

   Sampleالعينة  2-3
ة المقـاولين علـى فاعليـة الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص في في محاولة دراسة Ϧثير الأحكام القضائية الصادرة في مواجهـ

قطـاع البنــاء والأشــغال العموميــة ʪلجزائـر تم توزيــع إســتبيان لهــذا الغــرض علـى عينــة عشــوائية بســيطة مـن اĐتمــع المحلــي لولايــة الأغــواط 
لين ʪلقطــاع والهيئــات الأكاديميــة خــلال الفــترة والــذي ضــم إطــارات ومــوظفي مديريــة الأشــغال العموميــة والمؤسســات والمقــاولين العــام

  . م 05/02/2019م إلى  21/01/2019الممتدة من 
  سيتم دراسة الصدق ثم الثبات على التوالي: أداة الاستبيانوثبات صدق  -2
هو صدق بعد عرض الاستبيان على المحكمين وهم أساتذة ʪحثين، تم تعديله ووصوله للنسخة النهائية و :صدق الاستبيان -أ

ظاهري، أما فيما يخص الاتساق الداخلي فقد تم حساب معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات  مجالات الاستبيان والدرجة 
  :الكلية للمجال نفسه كما يلي

تقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في قطاع البناء والأشغال  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال:)04(الجدول 
  والدرجة الكلية للمجالعمومية ال

معامل    العبارة  الرقم
بيرسون 
  للارتباط

  مستوى
  الدلالة

  0.0000  0.751  .هل تؤيد الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية  01
  
02  

فير فـرص العمـل وتطـوير تساهم هـذه الشـراكة في تجسـيد أهـداف السياسـة الإقتصـادية والماليـة ʪلجزائـر مـن خـلال تـو 
  .البنى التحتية ودعم المنافسة المحلية والتنمية الإقتصادية وغيرها

  
0.734  

0.0000  
  
  
  

  0.0000  0.629  .يعتبر تخلف البنية التحتية وسياسات التمويل أهم عوائق نجاح الشراكة في مجال البناء والأشغال العمومية  03
هام في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البناء والأشـغال  تساهم برامج الإنعاش الإقتصادي بدور  04

  .العمومية
0.557  0.0000  

  
05  

مــازال طــول الإجــراءات الإداريــة لدراســة المشــاريع والتوزيــع الإقليمــي غــير المتــوازن لمشــاريع البنــاء والأشــغال العموميــة 
  .في هذا القطاع يؤثر على نجاعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  
0.669  

0.0000  

  0.0000  0.594  .ما زالت الجزائر تفتقر لمثل هذه الشراكات في القطاعات الإستراتيجية خلافاً لقطاع البناء والأشغال العمومية  06
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  .SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
  .وبذلك يعتبر اĐال صادقا لما وضع لقياسه α ≥0،05يتبين لنا أن معاملات الارتباط دالة عند مستوى معنوية 

آʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء على  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال:)05(الجدول 
  والدرجة الكلية للمجال نجاح الشراكة ʪلقطاع

 معامل  العبارة  الرقم
 بيرسون

  للارتباط 

  مستوى
  الدلالة

  0.0000  0،567  .الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية هل تؤيد  07
  
08  

تساهم هـذه الشـراكة في تجسـيد أهـداف السياسـة الإقتصـادية والماليـة ʪلجزائـر مـن خـلال تـوفير فـرص العمـل وتطـوير 
  .البنى التحتية ودعم المنافسة المحلية والتنمية الإقتصادية وغيرها

  
 0،610   

0.0000  
  
  
  

  0.0000   0،627   .يعتبر تخلف البنية التحتية وسياسات التمويل أهم عوائق نجاح الشراكة في مجال البناء والأشغال العمومية  09
تساهم برامج الإنعاش الإقتصادي بدور هام في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البناء والأشـغال   10

  .العمومية
 0،738  0.0000  

  
11  

مـــازال طـــول الإجـــراءات الإداريـــة لدراســـة المشـــاريع والتوزيـــع الإقليمـــي غـــير المتـــوازن لمشـــاريع البنــــاء 
  .والأشغال العمومية يؤثر على نجاعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع

  
0.669  

0.0000  

  .SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
  .بر اĐال صادقا لما وضع لقياسهوبذلك يعت α ≥0،05ن معاملات الارتباط دالة عند مستوى معنوية يتبين لنا أ

مقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال:)06(الجدول 
   والدرجة الكلية للمجال الشراكة ʪلقطاع

 معامل  العبارة   الرقم 
 سونبير 

  للارتباط 

مستوى 
  الدلالة

يعـــد إصـــلاح نظـــم الرقابـــة والمســـاءلة وتبـــني الحوكمـــة الماليـــة والشـــفافية في مؤسســـات القطـــاع مطلـــب ضـــروري لتعزيـــز   12
  . الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية

0.671  0.0000  

  0.0000  0.751  .  يةضرورة إجراء التعديلات القانونية الملائمة في قانون الصفقات العموم  13
  
14  

ضرورة تنمية إدراك المقاولين لأهمية المخاطر القضائية التي يواجهوĔا، حيـث يمكـن للجامعـة أن تقـود حمـلات التوعيـة 
والتثقيــــف وإعــــداد مخطــــط للتكــــوين والتأهيــــل المهــــني والتربصــــات الدوريــــة لأغــــراض تطــــوير الشــــراكة في قطــــاع البنــــاء 

  . والأشغال العمومية

  
0.663  

0.0000  

  .SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً  :المصدر
  .وبذلك يعتبر اĐال صادقا لما وضع لقياسه α ≥0،05يتبين لنا أن معاملات الارتباط دالة عند مستوى معنوية 

  :يتم اعتماد معامل الفا كورمباخ كمعامل لدراسة الثبات كما يلي :ثبات الاستبيان-ب
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  ا كرومباخ لقياس ثبات الاستبيانمعامل ألف:  )07(الجدول
عدد   العبارة   الرقم 

  الفقرات
ألفا   

  كرومباخ 
الصدق  

  الذاتي
  0.779  0.731  06  تقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية     1

  0.799  0.789  05  آʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات البناء على نجاح الشراكة ʪلقطاع    2

  
3   

    03  مقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة ʪلقطاع 
0.712  

0.786  

  0،859  0،841  14  المحاور إجمالا  

  .SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
 للمحاور إجمالا، بينما بلغت ) 0.789-0.712(نلاحظ من خلال الجدول أن قيمة ألفا كرومباخ مرتفعة في كل  وتراوحت بين

، بينما بلغت للمحاور إجمالا )0.786-0.779(وكذلك قيمة الصدق الذاتي  مرتفعة لكل مجال وتراوحت )  0،841(
  وهذا يعني أن الثبات دال إحصائيا)0،859(

III-  تحليل نتائج الدراسة الميدانية  
đـــدف الحصـــول علـــى المتوســـطات  SPSS 24ائي المعـــروف لإســـتخلاص النتـــائج تم إســـتخدام بـــرʭمج التحليـــل الإحصـــ

سـؤالاً موزعـة  14الحسابية والإنحرافات المعيارية والتكرارات والنسـب المئويـة في دراسـة إتجاهـات آراء العينـة، حيـث تضـمن الإسـتبيان 
   -:لتاليلتأتي النتائج وفق الترتيب ا) Likert Scale(محاور إعتماداً على مقياس ليكرت الثلاثي  03على 

  نتائج مرحلة تجميع الإستبيان، المعطيات الوصفية لعينة الدراسة  3-1
   -:أعطت عملية تجميع و فرز الإستبيان النتائج التالية

  معطيات حول الإستبيان والفترة التجميعية): 02(الجدول 
 %النسبة إجمالية  %نسبة الإستجابة  الإستبيان  العدد  البيان

  الإلكتروني  الورقي  الإلكتروني  الورقي
  100 100 100  09  28  37  عدد الإستمارات الموزعة

  89.19  77.78  92.86  07  26  33  عدد الإستمارات المسترجعة

  08.11  11.111  07.14  1  2  3  عدد الإستمارات الملغاة

  81.081  66.67  85.71  06  24  30  عدد الإستمارات الملائمة

       . ع وفرز الاستبيانعملية جمعلى تم إعداده بناءً : المصدر
   -:في حين جاءت نتائج تحليل المعطيات الوصفية لعينة الدراسة ʪلشكل التالي

  المعطيات الوصفية لعينة الدراسة ): 03(الجدول 
  %النسبة   التكرار   المتغيرات الوصفية 

 43.33 13 عام   ملكية رأس المال
  56.67  17 خاص 

  
  نوع الأشغال

  36.67  11  البناء 
  13.33  04  الطرق 

  06.67  02  الصرف الصحي 
  43.33  13  أشغال عمومية 
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  73.33  22  ذكر  الجنس
 26.67 08 أنثى 

  
 السن 

 13.33 04 سنة  30أقل من 
  70  21  سنة 45إلى  30من 

  16.67  05   45أكثر من 
  

 المستوى العلمي
 46.67 14 ليسانس  

  43.33  13  ماستر 
  10  03  ماجستير 
  00  00  دكتوراه 

  
  الوظيفة

  56.67  17  مقاول 
  06.66  02  رئيس مصلحة 

  36.67  11  إداري 
  
  الخبرة

  30  09  سنوات 5أقل من 
  50  15  سنوات 10إلى  5من 

  20  06  سنوات  10أكثر من 
 .     . SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر

سـنة  45و  30ينـة هـم مـن المقـاولون الخـواص الـذين تـتراوح أعمـارهم بـين من خلال الجدول نلاحظ أن أغلـب مفـردات الع
يمارسون نشاط البنـاء والأشـغال العموميـة ثم إصـلاح الطـرق والصـرف الصـحي، ويتميـزون بمسـتوى علمـي مقبـول نسـبياً وبخـبرة مهنيـة  

  . وضوعية النتائج وموثوقيتها مبدئياً سنوات، وهذا يعطي إشارة أولية هامة وقوية حول جودة وم 10و  5كبيرة تتراوح ما بين 
   -:جاءت النتائج كما يلي: ل محاور الدراسة تحلي 3-2
  تقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية  3-2-1

  تقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية : )08(الجدول 
سط المتو   العبارة  الرقم

  الحسابي
الإنحراف 
  المعياري

  مستوى
  الدلالة

الإتجاه 
  العام

  موافق   0.0000  0.751  2.555  .هل تؤيد الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية  01
  
02  

تســـاهم هـــذه الشـــراكة في تجســـيد أهـــداف السياســـة الإقتصـــادية والماليـــة ʪلجزائـــر مـــن 
عمـــــل وتطـــــوير البـــــنى التحتيـــــة ودعـــــم المنافســـــة المحليـــــة والتنميـــــة خـــــلال تـــــوفير فـــــرص ال

  .الإقتصادية وغيرها

  
2.667  

  
0.734  

0.0000  
  
  
  

  
  موافق 

يعتبر تخلف البنية التحتية وسياسات التمويل أهم عوائـق نجـاح الشـراكة في مجـال البنـاء   03
  .والأشغال العمومية

  موافق   0.0000  0.629  2.63

اش الإقتصــادي بــدور هــام في نجــاح الشــراكة بــين القطــاعين العــام تســاهم بــرامج الإنعــ  04
  .والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية

  موافق   0.0000  0.557  2.815

  
05  

مازال طول الإجراءات الإدارية لدراسة المشاريع والتوزيع الإقليمي غير المتوازن لمشـاريع 
راكة بــين القطــاعين العــام والخــاص في البنــاء والأشــغال العموميــة يــؤثر علــى نجاعــة الشــ

  .هذا القطاع

  
2.704  

  
0.669  

0.0000    
  موافق

ما زالت الجزائر تفتقـر لمثـل هـذه الشـراكات في القطاعـات الإسـتراتيجية خلافـاً لقطـاع   06
  .البناء والأشغال العمومية

  موافق   0.0000  0.594  2.741

      . SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
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مــن خــلال الجــدول تؤكــد العينــة علــى التــأثير الهــام الــذي تلعبــه الشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص في قطــاع البنــاء والأشــغال 
العموميــة لاســيما في تحقيــق أهــداف السياســة الإقتصــادية والماليــة الوطنيــة ودعــم الهياكــل التحتيــة وتــوفير فــرص العمــل وتجســيد الــبرامج 

هــا مــن المنــافع المترتبــة عــن تطبيــق الشــراكة في هــذا القطــاع الحيــوي في ســياق التنميــة المســتدامة، كمــا تعتــبر والسياســات التنمويــة وغير 
العينــة أن تخلــف السياســات الماليــة أحــد العوائــق الــتي تعيــق تطــور هــذا الأســلوب في الجزائــر، في حــين يعتبرهــا الــبعض أحــد الــدوافع 

 ظــل سياســات التقشــف وإنخفــاض المــوارد البتروليــة، ومــن جهــةٍ أخــرى تعتــبر العينــة أن الرئيســية نحــو تبــني الشــراكة في هــذا القطــاع في
طول الإجراءات الإدارية لدراسة المشاريع العمومية وتوزيعهـا الإقليمـي غـير المتـوازن يبقـى يـؤثر بدرجـة كبـيرة علـى نجاعـة هـذه الشـراكة 

في قطـــاع البنـــاء والأشـــغال علـــى ʪقـــي القطاعـــات الأخـــرى لاســـيما في هـــذا القطـــاع، كمـــا تؤيـــد العينـــة ضـــرورة تعمـــيم تجربـــة الشـــراكة 
  . الخدمات العمومية كالصحة والتعليم وغيرها

   -:جاءت النتائج كما يلي لبناء على نجاح الشراكة ʪلقطاع آʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات ا 3-2-2
  جهة شركات البناء على نجاح الشراكة ʪلقطاع آʬر الأحكام القضائية الصادرة في موا): 09(الجدول 

المتوسط   العبارة   الرقم
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى 
  الدلالة

الإتجاه 
  العام

تساهم الأحكام القضائية بدور هام في تثبـيط نمـو ونجـاح الشـراكة بـين القطـاعين العـام   07
  . والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية

  موافق   0.0000  0.64  2.444

  
08  

يعتبر نقص الخبرة وغياب مخطط للتكوين وϦهيل المقاولين وتسـيير وهيكلـة إداريـة غـير 
ملائمـــة للمشـــاريع أحـــد أهـــم الأســـباب وراء إرتفـــاع مخـــاطر التقاضـــي في قطـــاع البنـــاء 

  . والأشغال العمومية

  
2.63  

  
0.741  

0.0000  
  

  
  موافق

  
09  

صــادرة في مواجهــة المقــاولين أحــد أهــم الأســباب تعتــبر المخــاطر والأحكــام القضــائية ال
  . وراء إرتفاع التلاعبات المالية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر

  
2.593  

  
0.694  

0.0000    
  موافق

تنعكس المخاطر والأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المقـاولين علـى نوعيـة وكفـاءة   10
  . مني لتقديم المشاريعالإنجاز والتوقيت الز 

  موافق  0.0000  0.577  2.556

تــرتبط الأحكــام القضــائية بجــزء هــام ʪلجانــب الضــريبي لاســيما تحديــد الوعــاء الضــريبي   11
  . والتصريحات الجبائية والغرامات وغيرها

  موافق  0.0000  0.64  2.556

       . SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
نلاحظ إتجاه توافقي عام نحو قبول العينة للتأثيرات الهامة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات من خلال الجدول 

البناء والأشغال العمومية علـى نجاعـة وفعاليـة الشـراكة بـين القطـاع العـام والخـاص، فالعينـة تعتقـد أن الأحكـام القضـائية تسـاهم بـدور 
قطاع وهي أحد الأسباب الـتي تـؤدي إرتفـاع حـالات الغـش والإحتيـال والتلاعـب المـالي الـتي محوري في تثبيط نمو ونجاح الشراكة في ال

يعرفها القطاع في ظل تضخم الغلافات المالية المخصصة له، مما ينعكس ʪلضرورة على جودة وكفاءة إنجاز المشاريع التنموية، وترجـع 
ل العموميـــة إلى نقـــص الخـــبرة وعـــدم إلمـــام شـــركات البنـــاء والأشـــغال العينـــة أســـباب إرتفـــاع مخـــاطر التقاضـــي في قطـــاع البنـــاء والأشـــغا

العموميــة والمقــاولين عمومــاً ʪلإلتزامــات القانونيــة والقضــائية الملقــاة علــى عــاتقهم في ظــل تــدني المســتوʮت التعليميــة وغيــاب مخطــط 
  . للتكوين وϦهيل المقاولين وتسيير وهيكلة إدارية غير ملائمة للمشاريع المقاولاتية

  مقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة ʪلقطاع  3-2-3
   -:تعُطى النتائج كالآتي
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  مقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة ʪلقطاع ): 10(الجدول 
 طالمتوس  العبارة الرقم 

  الحسابي
الإنحراف 
  المعياري 

مستوى 
  الدلالة

الإتجاه 
  عام ال

يعــد إصــلاح نظــم الرقابــة والمســاءلة وتبــني الحوكمــة الماليــة والشــفافية في مؤسســات القطــاع   12
  . مطلب ضروري لتعزيز الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية

  موافق  0.0000  0.63  2.63

  حيادي  0.0000  0.557  2.185  .  ضرورة إجراء التعديلات القانونية الملائمة في قانون الصفقات العمومية  13
  
14  

ضــــرورة تنميــــة إدراك المقــــاولين لأهميــــة المخــــاطر القضــــائية الــــتي يواجهوĔــــا، حيــــث يمكــــن 
للجامعــــة أن تقــــود حمــــلات التوعيــــة والتثقيــــف وإعــــداد مخطــــط للتكــــوين والتأهيــــل المهــــني 

  . والتربصات الدورية لأغراض تطوير الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية

  
2.667  

  
0.555  

  موافق  0.0000

      . SPSS 24على مخرجات تم إعداده بناءً : المصدر
من خلال الجدول تؤكد العينة على أهم المقومات والمتطلبات الخاصة بتخفيض مخـاطر التقاضـي كأحـد أسـس نجـاح الشـراكة 

ة وتبـــني الحوكمـــة الماليـــة والشـــفافية في إصـــلاح نظـــم الرقابـــة والمســـاءل) 1: (في قطـــاع البنـــاء والأشـــغال العموميـــة والـــتي تشـــمل أساســـاً 
ضــرورة تنميــة إدراك المقــاولين لأهميــة ) 2(مؤسســات القطــاع كمطلــب ضــروري لتعزيــز الشــراكة في قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة؛ 

أهيــل المهــني المخــاطر القضــائية الــتي يواجهوĔــا، حيــث يمكــن للجامعــة أن تقــود حمــلات التوعيــة والتثقيــف وإعــداد مخطــط للتكــوين والت
تــدعيم الشــراكة علــى المســتوى الــولائي بــدعم ) 3(والتربصــات الدوريــة لأغــراض تطــوير الشــراكة في قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة؛ 

الإستثمار العمومي الخاص وتبني التكنولوجيا والنظم المالية المتطورة في تقدير إيرادات وتكاليف المشروع وتحسين صيغ التمويل وعـدم 
ة مشـاريع البـنى التحتيـة و الـتي تتسـبب في تفـاوت التنميـة بـين الـولاʮت والبلـدʮت لاسـيما في الجنـوب و وضـع مخطـط للتكـوين مركزي

والتأهيل المهـني والإرشـاد المقـاولاتي المسـتمر، فهـذه اĐـالات يمكـن أن تـؤثر بشـكل هـام في مسـتوى جـودة الشـراكة بـين القطـاع العـام 
 . لأشغال العموميةوالخاص في قطاع البناء وا

  :القرار الإحصائي
    :في الجدول التالي و تعطى نتائج الإختبارات الإحصائية ملخصةً  -

  )One Sample Test(النتائج النهائية لإختبار الفرضيات ϵستخدام إختبارات العينة الأحادية : )11 ( الجدول رقم
مستوى  Tإحصائية الإختبار   الفرضيات

  الدلالة
  معامل
  الخطأ

  القرار الإحصائي
TCتقدير إحصائية الإختبار 

 Tالقيمة الجدولية لـــــ   *
    17.953  )01(الفرضية رقم 

  
02.015  

  
  

0.000  

  
0.05  

  قبول الفرضية 
   قبول الفرضية   25.60  )02(الفرضية رقم 

  )03(الفرضية رقم 
   

17.109  
   

   قبول الفرضية 
   

   قبول الفرضية البديلة   0.05  0.000  02.015  19.4176   الفرضية الأساسية 

  )SPSS 20(على مخرجات  اً من إعداد الباحث بناء: المصدر
من خلال المعاينة الميدانية  والتحليل  الاحصائي لأثر الاحكام القضائية على نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع 

  :بحيث أن الفرعية الثلاثةتم قبول الفرضيات الاشغال العمومية والبناء  

                                                            
  .على عددها اً مقسوم لأسئلة كل محور  Tعلى المتوسط الحسابي Đموع القيم اً لكل فرضية بناء TC تقدر إحصائية الإختبار - *
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هناك العديد من العوامل المؤسساتية التي تلعب دوراً هاماً في نجاح أو فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع -
  . البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر

هة المقاولين و نجاح الشراكة في هناك علاقة ذات دلالة إحصائية هامة ما بين آʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواج - 
  . قطاع البناء والأشغال العمومية في سياق التنمية المستدامة ʪلجزائر

توجد بعض المقومات والمتطلبات التي تؤدي دوراً هاماً في تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة في قطاع : -
  . البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر

هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية هامة ما بين الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة وʪلتالي  لرئيسيةوقبول الفرضية ا
  . شركات البناء والأشغال العمومية و نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا القطاع

  
IV-  النتائج والتوصيات  

شغال العموميـة حاليـاً غالبـاً مـا يركـز علـى تلـك المواقـف الـتي تنطـوي علـى إن إهتمام الرأي العام الذي يسود قطاع البناء والأ
دعـــاوى ومخالفـــات قانونيـــة متجـــاهلاً المواقـــف الأخـــرى المتعـــددة الـــتي يتميـــز فيهـــا عمـــل شـــركات البنـــاء والأشـــغال العموميـــة ʪلعنايـــة 

اء والأشغال في سياق البرامج التنموية دون إستعداد هـذه والكفاءة في إنجاز المشاريع، وقد إعتبر البعض أن النمو السريع لمشاريع البن
الشركات لتحمل إلتزاماēا القانونية كان أحد الأسباب التي أدت إلى وقوعها في مشاكل قضائية، فبسبب نقص وعيهم حول طبيعـة 

السـياق يمكـن إعتبـار الشـراكة  المشاريع الإنشائية تصاعدت وتيرة الـدعاوى القضـائية الصـادرة ضـدهم في السـنوات الأخـيرة، وفي هـذا
أحد الحلول الناجعة لهذا النوع مـن المشـاكل القانونيـة والقضـائية الـتي تتطلـب ضـرورة إعـادة النظـر في شـكل الأطـر القانونيـة والإداريـة 

   -:والتمويلية التي تحكم هذه الشراكات، وفي هذا السياق توصي الدراسة بضرورة أخذ الإجراءات التالية بعين الإعتبار
يـؤدي غيــاب إســتراتيجية واضـحة لــدور القطــاع الخــاص في الشـراكة بقطــاع البنــاء والأشـغال العموميــة ضــمن إســتراتيجيات  -

وبــرامج التنميــة المســتدامة ʪلجزائــر إلى عــدم فعاليــة هــذه الشــراكة، وهــو مــا يتطلــب ضــرورة إعــادة التفكــير في مســتقبل هــذه الشــراكة 
  القطاع الخاص فيها تحديدا؛ً  بوضع خطط عمل وطنية شاملة و دور

ضرورة توعية شركات البناء والأشغال العمومية والمقاولين عموماً بمسؤولياēم القانونية والقضـائية عـن طريـق التعريـف đـا و  -
لالية لهــم وجــوب تحديــد مســؤولياēم المدنيــة والجنائيــة إتجــاه مختلــف الأطــراف، وإصــدار النصــوص التشــريعية الــتي تــوفر الحمايــة والإســتق

  قبل تعداد الأفعال التي تعد خروجاً عن العقد والتي تفرض عقاʪً جزائياً أو مدنياً وذلك بربط كل حالة بظروفها وملابساēا،؛ 
ضرورة تبني نظم الحوكمة المالية والقانونيـة والرقابـة والشـفافية ونظـم المعلومـات الماليـة لتحسـين الكفـاءة الإقتصـادية في إدارة  -

يع الإنشائية ومنع عمليات الغش والتحايل والتلاعب المالي والتهرب الضريبي التي تسود القطاع والتعريـف ʬϕر هـذه العمليـات المشار 
على الإقتصاد الوطني، وأهمية إستخدام الشراكة كآلية تفاعلية في علاقة الدولة بمؤسسات القطاع في إطـار السياسـة الحكوميـة العامـة 

  قتصادية الجزائرية؛ لتطوير المؤسسات الإ
   .الإستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص -
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   -:الملاحق
   الإستبيان: )01(الملحق رقم 

   -:تمهيد
ستطلاع رأي عينة مـن إ -وأثرها على نجاح الشراكة في الجزائر  الأحكام القضائية   "في إطار إنجاز الدراسة الموسومة بـ 

Ϩمـل مـن سـيادتكم المشـاركة معنـا مـن خـلال تفضـلكم ʪلإجابـة   ،"-المقاولين وموظفي مديرية الأشغال العمومية بولاية الأغواط
  . في الخانة المطلوبة) x(على أسئلة الإستبيان المرفقة đذا النص بوضع إشارة 

  البياʭت الأولية : المحور الأول
  -----------:الولاية/--------------------------):ختياريإ(إسم المؤسسة  -1
  :مختلط:                خاص:               عمومي:           نوع رأسمال -2
الأشـــــغال الصـــــناعية والميكانيكيـــــة والأشـــــغال :          الـــــري:          الطـــــرق:          البنـــــاء: نـــــوع الأشـــــغال الـــــتي تمارســـــها -3

   ----------:حددها: أخرى:              أشغال الصرف الصحي:               رʪئيةالكه
  . عاماً  ------:العمر/--------: الجنس -4
  . عاماً  -------:الخبرة المهنية/----------: الوظيفة المهنية/ ----------: المستوى العلمي -5

   قطاع البناء والأشغال العمومية ʪلجزائر تقييم عوامل نجاح أو فشل الشراكة في: المحور الثاني
غير   حيادي  موافق  العبارة  الرقم

  موافق
        . هل تؤيد الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع البناء والأشغال العمومية  01
تســـاهم هـــذه الشـــراكة في تجســـيد أهـــداف السياســـة الإقتصـــادية والماليـــة ʪلجزائـــر مـــن خـــلال تـــوفير   02

  . مل وتطوير البنى التحتية ودعم المنافسة المحلية والتنمية الإقتصادية وغيرهافرص الع
      

يعتبر تخلـف البنيـة التحتيـة وسياسـات التمويـل أهـم عوائـق نجـاح الشـراكة في مجـال البنـاء والأشـغال   03
  .العمومية

      

العــام والخــاص في تســاهم بــرامج الإنعــاش الإقتصــادي بــدور هــام في نجــاح الشــراكة بــين القطــاعين   04
  . قطاع البناء والأشغال العمومية

      

التوزيـــع الإقليمـــي غـــير المتـــوازن لمشـــاريع البنـــاء طـــول الإجـــراءات الإداريـــة لدراســـة المشـــاريع و مـــازال   05
  .والأشغال العمومية يؤثر على نجاعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع

      

لمثـــل هـــذه الشـــراكات في القطاعـــات الإســـتراتيجية خلافـــاً لقطـــاع البنـــاء  مـــا زالـــت الجزائـــر تفتقـــر  06
  .والأشغال العمومية

      

  آʬر الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المقاولين على نجاح الشراكة في قطاع البناء والأشغال : المحور الثالث
بـين القطـاعين العـام والخـاص في  تساهم الأحكام القضائية بدور هام في تثبيط نمو ونجـاح الشـراكة  07

  . قطاع البناء والأشغال العمومية
      

يعتــبر نقــص الخــبرة وغيــاب مخطــط للتكــوين وϦهيــل المقــاولين وتســيير وهيكلــة إداريــة غــير ملائمــة   08
  . البناء والأشغال العموميةللمشاريع أحد أهم الأسباب وراء إرتفاع مخاطر التقاضي في قطاع 
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خــاطر والأحكــام القضــائية الصــادرة في مواجهــة المقــاولين أحــد أهــم الأســباب وراء إرتفــاع تعتــبر الم  09
  . التلاعبات المالية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر

      

تــنعكس المخـــاطر والأحكـــام القضـــائية الصـــادرة في مواجهـــة المقـــاولين علـــى نوعيـــة وكفـــاءة الإنجـــاز   10
  .مني لتقديم المشاريعوالتوقيت الز 

      

تــرتبط الأحكــام القضــائية بجــزء هــام ʪلجانــب الضــريبي لاســيما تحديــد الوعــاء الضــريبي والتصــريحات   11
  . الجبائية والغرامات وغيرها

      

  مقومات ومتطلبات تخفيض مخاطر التقاضي كأحد أسس نجاح الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية : المحور الرابع
يعــد إصــلاح نظــم الرقابــة والمســاءلة وتبــني الحوكمــة الماليــة والشــفافية في مؤسســات القطــاع مطلــب   12

  . ضروري لتعزيز الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية
      

        .  ضرورة إجراء التعديلات القانونية الملائمة في قانون الصفقات العمومية  13
  
14  

لأهميــة المخــاطر القضــائية الــتي يواجهوĔــا، حيــث يمكــن للجامعــة أن  ضــرورة تنميــة إدراك المقــاولين
ــــة  ــــل المهــــني والتربصــــات الدوري تقــــود حمــــلات التوعيــــة والتثقيــــف وإعــــداد مخطــــط للتكــــوين والتأهي

  . لأغراض تطوير الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية

      

   -:ملاحظات أساسية
  ادة المبحوثين لذا يرجى إعتماد الدقة في إختيار الإجابة المعبرة عن قناعتك؛ نجاح الدراسة مرهون بدقة إجابة الس* 
  ؛ Xالإجابة على كل فقرة من فقرات الإستبانة وفق مدرج الإجابة تكون بوضع علامة مميزة مثل * 
  المعلومات الواردة تستخدم حصراً لأغراض البحث العلمي؛ * 
  . خرى مرتبطة ʪلدراسةالباحث مستعد للإجابة عن أية تساؤلات أ* 
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